
4 / 1

ه تعال271287 ‐ الحدود حق ل

السؤال

كيف نفرق بين الحدود إذا كانت راجعة له أم للعبد ؟ وكيف نميز بينهما ؟ وما ه ضوابطها ؟

ملخص الإجابة

ملخص الجواب : 

جميع الحدود ه حقوق له تعال ، ولم يختلف العلماء إلا ف حد القذف .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

الحقوق الشرعية بصفة عامة عل ثلاثة أقسام:

القسم الأول: حق اله تعال المحض ، كالإيمان به سبحانه، وإقامة العبادات المحضة كالصلاة والصيام والحج والعمرة.

القسم الثان: حق العباد المحض كأداء الديون، ودفع الأثمان عند الشراء.

القسم الثالث: ما اختلف أهل العلم فيه هل يغلب فيه حق اله تعال أم حق العباد ؛ كحد القذف؛ فهو من جهة أن فيه استهانة

بأعراض الناس علناً : فهو حق له تعال ، ومن جهة أن المقذوف بالزن قد اتهم ف عرضه وأصابه بذلك الأذى ولحقه العار :

فهو حق له.

مع ملاحظة أن كل حق للعبد ففيه حق له تعال ؛ فمثلا أداء الديون فإنه وإن كان حقا للعبد ففيه حق له تعال من جهة أنه

سبحانه أمر بأداء الأمانات إل أهلها ؛ قال تعال ( انَّ اله يامركم انْ تُودوا امانَاتِ الَ اهلها ) [النساء: 58] .

يقول القراف رحمه اله تعال ف الفروق (1 / 140):

" فحق اله أمره ونهيه ، وحق العبد مصالحه .
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والتاليف عل ثلاثة أقسام : حق اله تعال فقط ؛ كالإيمان ، وتحريم الفر .

وحق العباد فقط ، كالديون والأثمان .

وقسم اختلف فيه هل يغلب فيه حق اله ، أو حق العبد ؛ كحد القذف .

ونعن بحق العبد المحض : أنه لو أسقطه لسقط ، وإلا فما من حق للعبد إلا وفيه حق له تعال، وهو أمره بإيصال ذلك الحق

.انته "ه تعالدون حق العبد ، ولا يوجد حق العبد إلا وفيه حق ال ه تعالمستحقه ؛ فيوجد حق ال إل

وقد بين القراف الفرق بين حق اله تعال وحق العبد ، ووضح الضابط ف ذلك بقوله ف الفروق (1 / 141): "وإنما يعرف ذلك

بصحة الإسقاط :

فل ما للعبد إسقاطه فهو الذي نعن به حق العبد .

. ه تعالبأنه حق ال وكل ما ليس له إسقاطه ، فهو الذي نعن

وقد يوجد حق اله تعال ، وهو ما ليس للعبد إسقاطه ، ويون معه حق العبد؛ كتحريمه تعال لعقود الربا والغرر والجهالات؛

فإن اله تعال إنما حرمها صونا لمال العبد عليه ، وصونا له عن الضياع بعقود الغرر والجهل ، فلا يحصل المعقود عليه ، أو

يحصل دنيا ونزرا حقيرا ، فيضيع المال؛ فحجر الرب تعال برحمته عل عبده ف تضييع ماله ، الذي هو عونه عل أمر دنياه

وآخرته، ولو رض العبد بإسقاط حقه ف ذلك لم يؤثر رضاه .

وكذلك حجر الرب تعال عل العبد ف إلقاء ماله ف البحر ، وتضييعه من غير مصلحة.

ولو رض العبد بذلك لم يعتبر رضاه .

وكذلك تحريمه تعال عل المسرات صونا لمصلحة عقل العبد عليه، وحرم السرقة صونا لماله، والزنا صونا لنسبه، والقذف

صونا لعرضه، والقتل والجرح صونا لمهجته وأعضائه ومنافعها عليه، ولو رض العبد بإسقاط حقه من ذلك ، لم يعتبر رضاه ،

ولم ينفذ إسقاطه .

؛ لأنها لا تسقط بالإسقاط ، وهه تعالمصالح العباد : حق ل فهذه كلها ، وما يلحق بها من نظائرها ، مما هو مشتمل عل

مشتملة عل حقوق العباد ، لما فيها من مصالحهم ودرء مفاسدهم .

وأكثر الشريعة من هذا النوع ، كالرضا بولاية الفسقة وشهادة الأراذل ونحوها ، فتأمل ذلك بما ذكرته لك من النظائر تجده ،

.انته "هذه المواطن لطفا به ورحمة له سبحانه وتعال العبد ف عل فحجر الرب تعال
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ثانيا :

أما بخصوص سؤال السائل عن الحدود فإن الحدود كلها كحد الزن والسرقة والحرابة حق له تعال ، وقد نص عل ذلك أهل

العلم .

دْخَله لا مفحق ال ،لآدم قه، وحل قإعلام الموقعين عن رب العالمين (2/ 202) "الحقوق نوعان: ح يقول ابن القيم ف

للصلح فيه ، كالحدود والزكوات والفارات ونحوها ...

.تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليها " انته الت وأما حقوق الآدميين فه

َاله تَعقًا لا المحصورة ، حابهسباب اتن ارشرعت زواجر ع دُود الَّتالْح ِة : فَهضحات الْمقُوبما الْعفَا" :ويقول السرخس

.(294 /2) من أصول السرخس شرب الْخمر" انتهرِقَة والسِنَا وو حد الزصا ؛ نَحخَال

ولذلك فإن أهل العلم لم يعدوا القصاص من الحدود ، لأنه يقبل الإسقاط من قبل ول الدم ، إن كان القصاص ف القتل،

ويقبل الإسقاط من قبل صاحب الحق ، إن كان القصاص ف الأطراف والأعضاء.

يقول المال ابن الهمام الحنف "الْحدُّ لُغَةً: هو الْمنْع، ومنْه الْحدَّاد للْبوابِ.

وف الشَّرِيعة: هو الْعقُوبةُ الْمقَدَّرةُ حقا له تَعالَ ، حت َّ يسم الْقصاص حدا ؛ نَّه حق الْعبدِ، و التَّعزِير ؛ لعدَم التَّقْدِيرِ"

انته من فتح القدير للمال ابن الهمام (5/ 212).

وأما حد القذف خاصة من بين الحدود : فقد اختلف فيه هل هو من حق اله تعال ، أم من حق العبد ؟

يقول ابن حزم: "إما أن يون الحد ف القذف من حقوق اله تعال، كالحد ف الزنا، والحد ف الخمر، والحد ف السرقة، والحد

ف المحاربة .

وإما أن يون من حقوق الناس، كالقصاص ف الأعضاء، والجنايات عل الأموال.

فإن كان الحد ف القذف من حقوق اله تعال كسائر الحدود، فلا يجوز لأحد عفو فيه؛ لأنه لا حق له فيه، ولا فرق بين من سرق

مال إنسان، أو زن بأمته وافترى عليه، أو بامرأة أكرهها، وسرق مالا من مالها، وافترى عليها، فلم يختلفوا ف أنه ليس للرجل

أن يعفو عن الزنا بأمته فيسقط عنه حد الزنا بذلك، ولا لهما أن يعفوا عمن سرق مالهما، أو قطع عليهما الطريق، فيسقط عنه

حد السرقة بذلك، وحد المحاربة.

والمفرق بين القذف وبين ما ذكرنا: متحم ف الدين بلا دليل.
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وإن كان الحد ف القذف من حقوق الناس: فعفو الناس عن حقوقهم جائز" انته من المحل بالآثار (12 / 255).

مع التنبيه عل أنه من الأصول المهمة ، الت يجب معرفته والعناية به ف هذا المقام وهو أن الحدود يشرع العفو عنها ، فيما

بين الناس ، ويشرع لمن شهد بعض ذلك أن يستر عل من ألم به ، ولا يفضحه ، ولا يجب عليه أن يشهد به عند ول الأمر .

لن مت شهد الشهود بذلك عند ول الأمر ، وقامت البينة به عنده : حرم الشفاعة فيه ، ووجب عل ول الأمر أن يقيم حد

الشرع عل صاحبه، وقد سبق بيان هذا الأصل بالتفصيل ف الفتوى رقم (226758).

والخلاصة : أن جميع الحدود ه حقوق له تعال ، ولم يختلف العلماء إلا ف حد القذف .

هذا مع التذكير بما تقرر ف اعتقاد كل مسلم : أن تشريع الأحام ، وسن الشرائع والقوانين : هو حق اله تعال عل عباده ،

ن من عباده ، سبحانه ، من شركه فكما لم ي ، شرع ، أو أمر أو نه تفرد به دونهم ، ولم يأذن لأحد من خلقه أن يشاركه ف

خلق العباد .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (974) ورقم (118135).

واله أعلم.
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